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رسـالة مؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 
  الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل إليكم برفقته رسالة الدكتـور همـام عبـد 
الخالق عبد الغفور وزير الإعلام ووزير خارجية جمهوريــة العـراق وكالـة المؤرخـة ١٥ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠١ بشأن تحديد الجرف القاري بين إيران والكويت حيث تؤكد الرسـالة أن تحديـد 
الحدود الدولية في المثلث الحدودي المشترك بين دول ثلاث لا يمكن أن يتم بـين دولتـين بمعـزل 
عن الدولة الثالثة وأن ما يثير الاستغراب أنه في الوقـت الـذي تتجـاهل فيـه إيـران هـذه الحقيقـة 
فإا تعترض بشدة على أي تحديد للجرف القاري في بحر قزويـن يتـم بـين دول أخـرى بمعـزل 

عن إيران وذلك استنادا إلى الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية وكما توضحه الرسالة. 
ــه  ويؤكـد السـيد وزيـر الخارجيـة وكالـة رفـض العـراق القـاطع لأي اتفـاق يمـس حقوق
المشـروعة في الجـرف القـاري ويـأمل مـن سـيادتكم أن تقومـوا مجـددا بإشـعار إيـران والكويــت 

بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية. 
وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـــن وثــائق مجلــس 

الأمن. 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير. 

(التوقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

أود أن أشـــير إلى رســـالتي الموجهـــة إلى ســـيادتكم المؤرخـــــة في ١٤ آب/أغســــطس 
ـــة المرقمــة S/2000/821 بشــأن تحديــد الجــرف القــاري بــين إيــران  ٢٠٠٠، الـواردة في الوثيق

والكويت. 
فعلى الرغم مما أوضحناه في رسالتنا المشـار إليـها في أعـلاه مـن حـرص علـى التمسـك 
بميثاق الأمم المتحدة واتفاقيـة قـانون البحـار لسـنة ١٩٨٢، وبمـا يحقـق اسـتقرار المنطقـة وأمنـها 
ورفاهيـة شـعوا، إلا أننـا لاحظنـا أن رغبتنـا هـذه لم تقـابل بنفـس النيـة الحسـنة الـتي يتوخاهـــا 
العـراق بضـرورة اشـتراك كافـة الـدول المعنيـة بتحديـد الجـرف القـاري، وهـي العـــراق وإيــران 

والكويت. 
لقد اطلعنا على الرسالة الموجهة إليكـم مـن الممثـل الدائـم لجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
المؤرخة في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، والواردة في الوثيقة الصادرة عـن مجلـس الأمـن 
المرقمـة S/2000/1243 الـتي تتضمـن تجـاهلا غريبـا لأحكـــام القــانون الــدولي، وبشــكل خــاص 

اتفاقية قانون البحار. 
إن مـا ذكـره الممثـل الدائـم لإيـران بـأن طلـب العـــراق مشــاركة كافــة الــدول المعنيــة 
بـالجرف القـاري �يفتقـر إلى الأسـاس القـانوني� وقولـه �إن إشـارة العـراق إلى المـادة ٨٣ مــن 
الاتفاقية المذكورة يعد تبريرا لا صلة له بـالموضوع: ولا تسـتند إلى أي أسـاس� يعـد بحـد ذاتـه 
تجاهلا مقصودا وخرقـا لهـذه الاتفاقيـة الدوليـة المهمـة الـتي أصبحـت جـزءا مـن العـرف الـدولي 

بمصادقة وانضمام أغلبية الدول إليها. 
إن تحديد الحدود الدولية في المثلث الحدودي المشترك بين دول ثلاث لا يمكـن أن يتـم 
بين دولتين بمعزل عن الدولة الثالثة، لأن تحديد نقطة المثلث الحدودي يتأثر بأي اتفاق يتم بـين 
دولتين بمعزل عن الدولة الثالثة، وهذه قاعدة مستقرة في التعـامل الـدولي وردت الإشـارة إليـها 

في قرارات المحاكم الدولية. 
إن ما يثير الاستغراب أنه في الوقت الذي تتجاهل فيه إيران هذه الحقيقة فإا تعـترض 
بشدة على أي تحديد للجرف القاري في بحر قزوين يتم بين الدول الأخرى بمعزل عـن إيـران. 
وـذا الصـدد نـود أن نقتبـس الخـبر الـذي بثتـه وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة بتـاريخ ٨ نيسـان/أبريـل 

٢٠٠١ ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية الذي ينص على ما يأتي: 
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�أفادت وكالة الأنبــاء الإيرانيـة اليـوم الأحـد أن الموفـد الروسـي لشـؤون بحـر 
قزويـن فكتـور كـاليوجيني أجـــرى محادثــات في طــهران مــع مســؤول كبــير في وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة ركـزت علـى الوضـع القـانوني لبحـر قزويـن الـذي تتـوزع شــواطئه 
علـى دول عـدة. وأضـافت الوكالـة أن كـاليوجيني بحـــث مــع نــائب وزيــر الخارجيــة 
ــد  الإيـراني علـى أهـاني موقـف البلديـن مـن الوضـع القـانوني لبحـر قزويـن. وكـان الموف
ـــن  الروسـي قـد وصـل إلى طـهران في ختـام جولـة شملـت الـدول المطلـة علـى بحـر قزوي
وهـي إضافـة إلى روسـيا أذربيجـان وتركمانسـتان وكازاخســـتان …، وكــانت إيــران 
شددت رفضها لأي اتفاقـات حـول بحـر قزويـن ودعـت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة إلى 
الاتفاق على وضع قانوني جديد لبحر قزويـن يكمـل الوضـع القـائم حاليـا، وشـددت 
وزارة الخارجية الإيرانية على أا لا تعترف إلا بالاتفاقات الموقعة بـين إيـران والاتحـاد 
السوفياتي وهي ترفض أي تعديل لها عبر الاتصـالات الثنائيـة وتصـر علـى التوصـل إلى 

اتفاق مشترك�. 
ــا ورد في  إن مـا ينطبـق علـى الحجـج والأسـانيد القانونيـة الـتي ذكرناهـا ينطبـق علـى م
الرسـالة الموجهـــة إلى ســيادتكم مــن قبــل القــائم بالأعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة للكويــت 

 .S/ والمؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ والواردة في الوثيقة 2001/330
وفي ضـوء مـا تقـدم فإننـا نؤكـد مـرة أخـرى رفـض العـراق القـــاطع لأي اتفــاق يمــس 
حقوقـه المشـروعة في الجـرف القـاري، وأن اســـتقرار المنطقــة وأمنــها لــن يتحقــق إلا في إطــار 

الالتزام بالقانون الدولي واحترام أحكامه وتعاون دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف. 
نأمل، يا صاحب السيادة، أن تقوموا مجددا بإشعار إيران والكويـت بضـرورة الالـتزام 
بالمواثيق الدولية المعنية، واعتبـار هـذه الرسـالة وثيقـة رسميـة مـن وثـائق مجلـس الأمـن وتوزيعـها 

على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وتقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا. 

(التوقيع) د همام عبد الخالق عبد الغفور 
وزير الإعلام 
وزير الخارجية وكالة 

 


